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  .المفهوم القانوني للشغل الخاص للأملاك العمومیة بموجب العقد الإداري وحید الطرف
  14/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر         09/02/2017: م المقالتاريخ استلا

 

  دهلوك زوبیدة طالبة دكتوراه                                           

  -جامعة مستغانم –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

   :الملخص

تعتبر الأملاك الوطنیة العمومیة من أهم مكونات الذمة المالیة للدولة   

وجماعاتها المحلیة، بحیث تشكل المجال الذي تتشارك فیه المجموعة الوطنیة 

بكل مكوناتها من أفراد ومؤسسات حق التمتع والانتفاع، الذي یجب أن یكون 

رشیدا بشكل یمكن من المحافظة علیها وتثمینها، ولأجل ذلك نجد المشرع 

أكد على حمایتها، الجزائري من خلال منظومته القانونیة بدءا من الدستور قد 

كما حدد طرق تسییرها والتي من بینها الشغل الخاص بموجب العقد الإداري 

وحید الطرف الذي یتجسد دائما إما في رخصة الطریق أو رخصة الوقوف، 

والذي من خلال استقرائنا لمجمل النصوص المنظمة له سجلنا تردد المشرع في 

سعى دائما إلى جعله متوافقا مع ضبط مفهومه، وبالرغم من ذلك إلا أنه كان ی

 .مبادئ استعمال الأملاك العمومیة التي تتوافق مع طبیعة تخصیصه

Résumé :  

Les biens publics nationaux sont considérés comme l’un des 
plus importants éléments de la garantie financière de l’Etat et des 
collectivités locales. En effet, ils constituent le domaine dans lequel la 
communauté nationale, avec tous les individus et les établissements 
qui la constituent, est partie prenante du droit de jouissance et 
d’utilisation qui doit être utilisé rationnellement d’une façon qui 
permette de le préserver et de la valoriser. Pour cela, le législateur 
algérien, à travers le système législatif, en commençant par la 
constitution, a insisté sur leur protection et a défini leur mode de 
gestion, dont le travail particulier en vertu de l’acte administratif 
unilatéral qui se concrétise toujours soit par le droit de la voierie, soit 
par le droit de stationnement. A travers notre lecture de l’ensemble des 
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textes qui l’organisent, nous avons noté l’hésitation du législateur à en 
préciser le concept. Malgré cela, il s’est toujours efforcé de le mettre 
en conformité avec le principe de l’utilisation des biens publics qui 
correspondent à la nature de sa spécification. 

  :ةــــدمــقــــم

تشكل الأملاك الوطنیة العمومیة جزءا هاما من الأملاك 

الوطنیة،وتكتسي هذه الأملاك أهمیة بالغة نظرا للمصلحة العامة المخصصة 

لها، وتتجلى هذه الأهمیة من خلال مظهرین، الأول یتجسد في الحمایة المقررة 

لثاني المتمثل في للأملاك العمومیة حفاظا على المصلحة المخصصة لها، وا

الطرق المقررة لتسییرها واستعمالها في حدود عدم المساس بالمصلحة 

المخصصة لأجلها، وكنتیجة منطقیة لتلك المصلحة العامة فإن هذه الأملاك لا 

یمكن أن تؤدي وظیفة مالیة أوامتلاكیة للدولة وجماعاتها المحلیة أو أي  

من الدستور ومن خلال  18وإن كان المشرع من خلال المادة  - شخص آخر

المتضمن قانون  30-90من القانون  12التعدیل الذي أحدثه على المادة 

قد ضم إلى جانب  14-08من القانون  06الأملاك الوطنیة بموجب المادة 

باطن الأرض، المناجم، المقالع " الأملاك العمومیة التقلیدیة الأملاك الآتیة

ت المعدنیة الطبیعیة والحیة،ومختلف الأملاك والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروا

الوطنیة البحریة والمیاه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل 

البحري والجوي والبرید والمواصلات السلكیة اللاسلكیة أملاك أخرى محددة 

هذه الأملاك التي تتسم بالطابع الاقتصادي البحت بمعنى أنه لا ". بالقانون

تصور تسییرها إلا في إطار تأدیتها لوظیفةمالیة وامتلاكیة للدولة دون  یمكن

غیرها من الأشخاص، والتي أراد المشرع أن یشملها بالحمایة المقررة على 

الأملاك العمومیة دون قواعد تسییرها وذلك لأنها تخضع للتنظیمات الخاصة 

لحة المخصصة لها وبالتالي فإن الأملاك العمومیة نظرا لطبیعتها وللمص -بها

تتمتع بقواعد تسییر تختلف عن غیرها من الأملاك ، نظمها المشرع من خلال 
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الباب الأول من الجزء الثاني بعنوان تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة في 

الفصل الأول بعنوان الأملاك العمومیة غیر الموارد و الثروات الطبیعیة من 

ل والمتمم ،وبالرجوع إلى هذا الإطار المعد 30- 90قانون الأملاك الوطنیة 

التشریعي نجد المشرع الجزائري قد نص على أسالیب استعمال هذه الأملاك 

انطلاقا من خاصیة هامة لها وهي تخصیصها للجمهور، هذا الأخیر الذي قد 

یستعملها إما مباشرة أو بواسطة مصالح عمومیة، وقد یكون الاستعمال المباشر 

) شغل خاص(لمخصصة للجمهور إما جماعیا أو خاصا للأملاك العمومیة ا

،وبما أن الاستعمال الجماعي یتناسب بمفهومه مع خصائص الأملاك العمومیة 

فهل یمكن أن یكون الاستعمال الخاص لها بموجب العقد الإداري وحید الطرف 

  . متوافقا مع الغرض الذي خصصت لأجله هذه الأملاك؟

لزم دراسة مفهوم الشغل الخاص بواسطة إن الإجابة عنهذا التساؤل تست

العقد الإداري وحید الطرف للأملاك العمومیة، باعتباره الوجه الثاني للاستعمال 

الخاص للأملاك العمومیة والذي یكتنفه الكثیر من الغموض الذي سیتضح لنا 

  :من خلال المبحثین الآتیین

عتباره أسلوبا تعریف وصور العقد الإداري وحید الطرف با: المبحث الأول

  : للشغل الخاص للأملاك العمومیة

سوف نحاول تعریف العقد الإداري وحید الطرف من خلال مختلف 

إلى یومنا 1990النصوص القانونیة المنظمة للموضوع التي صدرت منذ سنة 

هذا، وذلك نظرا للاختلاف الذي لاحظناه بین مختلف هذه النصوص في 

، أما في المطلب الثاني )المطلب الأول(ي تعریفها للعقد وحید الطرف هذا ف

فسوف نمیز صور هذا الأسلوب الذي لا یمكن أن یكتمل التعریف به دون 

  .التعریج علیها
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  .تعریف العقد الإداري وحید الطرف: المطلب الأول

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل  30-90منذ صدور القانون 

  :ه سنعرضها على التواليوالمتمم أورد المشرع عدة تعاریف ل

 30- 90تعریف العقد وحید الطرف في القانون : الفرع الأول

  :1المتضمن قانون الأملاك الوطنیة

المتضمن قانون الأملاك  30-90من القانون  62بالرجوع إلى المادة 

الوطنیة یتضح أن العقد وحید الطرف هو صورة للاستعمال الخاص للأملاك 

یمارسه المستعملون بناءا على رخصة إداریة مسبقة، الوطنیة العمومیة الذي 

من نفس القانون لا نجد المشرع الجزائري یطلق نفس  63ومن خلال المادة 

إذ أسماه بالرخصة  ؛التسمیة على الشغل الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة

 64الواحدیة الطرف في الفقرة الثانیة منها في حین أسماه من خلال المادة 

تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من :" وعرفه كما یلي ،واحدي الطرفبالعقد 

الأملاك الوطنیة المخصصة لاستعمال الجمیع و المرخص بها بعقد واحدي 

الطرف، في رخصة الطریق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا 

مؤقتا ،وتخضع للسلطة التقدیریة للإدارة، وتكون قابلة للطعن في حالة 

وتخول رخصة الطریق استعمالا خاصا للأملاك . ستعمال التعسفي للسلطة الا

 الاستلاءالوطنیة العمومیة، یترتب علیه تغییر أساس الطریق العمومي أو 

علیه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الإداریة المكلفة 

لتشریع طبقا ل ةإتاو بالمحافظة على الأملاك الوطنیة العمومیة وتقبض عنها 

  .2..."المعمول به 

                                                 
الجریدة الرسمیة  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم،1990دیسمبر 01المؤرخ في  30-90القانون رقم 1

  .1990، سنة 52لعدد ا
  .القانوننفس من64الفقرة الأولى من المادة  2
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هو أن المشرع كان واضحا في كون  64نص المادة وما یلاحظ من 

ولكنه  ،كل من رخصة الطریق ورخصة الوقوف تشكلان العقد واحدي الطرف

  .فصّل في أحكام رخصة الطریق على حساب رخصة الوقوف

إذ نجده یعرف رخصة الطریق على أنها الاستعمال الخاص للأملاك 

ة العمومیة الذي یترتب علیه تغییر أساس الطریق العمومي أو الاستیلاء الوطنی

علیه وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الإداریة المكلفة بالمحافظة 

  .على الأملاك الوطنیة العمومیة، وتقبض عنها أتاوى طبقا للتشریع المعمول به

رخصة الوقوف إذا ولكن هذا التعریف خاص برخصة الطریق فقط فماذا عن 

أي لأسلوب واحد للاستعمال الخاص ، انتا معا تشكل وجهین لعملة واحدةك

  للأملاك العمومیة وهو العقد واحدي الطرف؟

فلو كان ینطبق علیها التعریف نفسه لاستعمل المشرع صیغة الجمع 

و تمثل هذه "التي استعملها في العبارة التي سبقت التعریف الذي أورده 

ت شغلا مؤقتا، وتخضع للسلطة التقدیریة للإدارة و تكون قابلة الاستعمالا

 ".للطعن في حالة الاستعمال التعسفي

ما یثار أیضا في كون رخصة الطریق تصدرها الإدارة المكلفة و 

بالمحافظة على الأملاك الوطنیة بموجب قرار، فالمشرع لم یستقر على 

ومیة إذ نجده یسمیه العقد مصطلح موحد لهذا الأسلوب لاستعمال الأملاك العم

واحدي الطرف الذي یكون إما في شكل رخصة وقوف أو رخصة طریق هذه 

  .الأخیرة التي تمنح بموجب قرار تصدره الهیئة المختصة

ولكن قد یكون المشرع قد تدارك هذا الخلط في المصطلحات في 

  ).30- 90القانون (النصوص التنظیمیة التي لحقت هذا القانون 
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تعریف العقد الإداري وحید الطرف من خلال المرسوم التنفیذي : انيالفرع الث

91-454.1  

المتضمن قانون  30-90لقد جاء هذا المرسوم تطبیقا لأحكام القانون 

أنه جاء لیوضح الغموض الذي یكتنف العقد  راجحالأملاك الوطنیة، و من ال

 . وحید الطرف، و خصوصا رخصة الوقوف

والتي تتعلق  ؛المشرع في هذا المرسوم إن الأحكام التي جاء بها

ما هي  ؛بالاستعمال الخاص للأملاك العمومیة عن طریق العقد وحید الطرف

-87إلا نقل حرفي للأحكام التي كانت تسري في إطار المرسوم التنفیذي 

، بالرغم من أنه 163- 84المطبق لأحكام قانون الأملاك الوطنیة القدیم  1312

توقع أنه سیحدث تغییرا في أحكام هذا النوع من الأسالیب قد ألغاه فكان من الم

لاستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة أو على الأقل تفادي ما وقع فیه من 

إذ نجده وفیما یخص  ولكنه لم یحدث أي تغییر، .أخطاء ولو اللّغویة منها

الاستعمال الخاص للأملاك العمومیة عن طریق العقد وحید الطرف فإنه 

في فقرتها الخامسة من هذا المرسوم التي تعتبر العقد وحید 152المادة بموجب 

الطرف من أسالیب الاستعمال الغیر مباشر للأملاك العمومیة متى تقوم بمنحه 

الهیئة العمومیة التي تستفید من حق تخصیص أو عقد الامتیاز على الملك 

، ویكون 4هذا الملكالعمومي المعني أو المصلحة العمومیة المسندة إلیها تسییر 

                                                 
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي رقم  1

  .      ، الملغى1991، سنة 60للدولة و تسییرها  وضبط كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة العدد 
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة  1987مایو  26المؤرخ في  131-87لمرسوم رقم ا2

  .، الملغى1987،سنة  22وتسییرها وضبط كیفیات ذلك ، الجریدة الرسمیة العدد 
، 1984، سنة  27لعدد ، المتعلق بالأملاك الوطنیة العمومیة، الجریدة الرسمیة ا1984یونیو  30المؤرخ في  384-16

  .الملغى
أما مرافق أملاك الدولة :" ، مرجع سابق ، تنص على 454-91في فقرتها الخامسة ، من المرسوم التنفیذي  152المادة  4

المخصصة أو المسندة إلى المصالح العمومیة ، فتستعملها الجماعة العمومیة أو المصلحة أو الهیئة المخصصة لها هذه 

  ".  مانعا، بناءا على سند تخصیص أو عقد وحید الطرف أو متعدد الأطرافالمرافق استعمالا
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. من أسالیب الاستعمال المباشر حینما تقوم بمنحه الجماعة العمومیة المالكة

كما نجد المشرع قد عرف الاستعمال الخاص للأملاك العمومیة الذي یشكل 

من نفس المرسوم على  156العقد وحید الطرف إحدى صوره من خلال المادة 

ملاك العمومیة منتزعة من استعمال أحد الخواص لقطعة من الأ" أنه 

یعتبر رخصة  الاستعمال المشترك بین الجمهور بناء على سند قانوني خاص

یمارس ا مانعا یستمر حتى إلغاء العقد و تخول لصاحبها حقتسلم لمستفید معین و 

الاستعمال الخاص بناء على عقد وحید الطرف، تصدره الإدارة أو الهیئة 

  ...". صاحبة الامتیاز

المحدد لشروط إدارة  454- 91مشرع من خلال المرسومكما نجد ال

الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها وضبط كیفیات ذلك، قد 

خصص الفقرة الثانیة من القسم الثالث المعنون بالأملاك العامة المخصصة 

لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، لاستعمال الأملاك العامة ذات الطابع 

طرف استعمالا خاصا، أین فصّل في أحكام العقد وحید الطرف وذلك وحید ال

بتوضیح معنى كل من رخصة الطریق ورخصة الوقوف، وقبل البدء في تحلیل 

هذه الأحكام المخصصة للموضوع لا بد من الإشارة إلى أن عنوان هذه الفقرة 

بل  ،رفإذ أنه لیس للأملاك العمومیة طابع وحید الط ،بهذه الصورة جاء خاطئا

إن الترخیص بالاستعمال الخاص لها هو الذي یكتسي الطابع وحید 

استعمال الأملاك العمومیة " :فالأصح أن یكون العنوان كالآتي ،وعلیه.الطرف

فقد یكون هذا الخطأ مطبعیا " استعمالا خاصا بناءا على تصرف وحید الطرف

  .أو لسوء الترجمة

نجده قد  ،ذكورة أعلاهمن نفس المرسوم الم156ومن خلال المادة 

عرف الاستعمال الخاص للأملاك العمومیة على أنه انتزاع قطعة من الملك 
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تخصیصه لفائدة فئة خاصة من لعمومي المخصص لاستعمال الجمیع و ا

  .المستعملین الذین یستفیدون منها بناءا على ترخیص من الهیئة المختصة

صة قبلیة تصدرها ولا یكون هذا الاستعمال الخاص إلا بناءا على رخ

  .الهیئة المختصة تنشأ عن عقد إداري وحید الطرف أو عقد

كما یتجسد الاستعمال الخاص للأملاك العامة عن طریق العقد وحید 

، وهاتان 1الطرف أساسا في رخصتان هما رخصة الطریق ورخصة الوقوف

الرخصتان یجب أن تتماشیا مع طبیعة الملك العمومي المخصص لاستعمال 

ور حتى یكون الاستعمال عادیا وللمحافظة على الأملاك العمومیة وعلى الجمه

  .حقوق أصحاب الرخص الآخرین

- 91من المرسوم 164و 163ومن خلال الفقرات الأولى من المادتین 

المذكور أعلاه نجد المشرع یعرف كل من رخصتي الوقوف والطریق على  454

تتمثل رخصة الوقوف : "على في فقرتها الأولى163التوالي، حیث تنص المادة 

في الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمیع 

  ."،شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضیتها، وتسلم لمستفید معین إسمیا

تتمثل رخصة الطریق في " على 164وتنص الفقرة الأولى من المادة 

صصة لاستعمال الجمیع شغلا الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخ

خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتها وتسلم لفائدة مستعمل معین، كما تنجر 

  ".عنها أشغال تغیر أساس الأملاك المشغولة

من خلال هذین التعریفین لا تخفى ملاحظة تعریف المشرع لرخصة و 

الوقوف لأول مرة وتوضیح الفرق بینها وبین رخصة الطریق، إذ أن الفرق 

الأساسي بینهما یكمن في فكرة إقامة المشتملات على الأملاك المشغولة بحیث 

                                                 
ورخصتا استعمال الأملاك " على مرجع سابق، 454- 91التنفیذي  تنص الفقرة الخامسة من نفس المادة من المرسوم1

  ".العامة استعمالا خاصا اللتان لهما طابع طابع وحید الطرف، هما رخصة الوقوف ورخصة الطریق
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تمنح رخصة الطریق للمستفید من أجل إقامة مشتملات على الملك العمومي 

  .  المشغول في حین لا یمكن للمستفید من رخصة الوقوف إقامة تلك المشتملات

لجدید  لتصحیح إذن فما العبرة من إلغاء المرسوم إن لم یأت المرسوم ا

  .ما أغفله المشرع من خلال المرسوم الملغى من أخطاء شكلیة وموضوعیة

  392:1-04تعریف العقد وحید الطرف في المرسوم التنفیذي : الفرع الثالث

من خلال المادة الأولى من هذا المرسوم نجد المشرع یهدف إلى تحدید 

أو الشغل /و شروط وكیفیات إعداد ومنح الرخصة التي تسمح باستعمال

الجماعي أو الفردي لأجزاء من الملك العمومي للطرق، وتتجسد هذه الرخصة 

في رخصة الطریق دون رخصة الوقوف والتي عرفها في المادة الرابعة منه 

تعتبر رخصة شبكة الطرق، العقد الذي یرخص بموجبه كل " :على أنها

وعرفها ". للطرق استعمال أو شغل فردي أو جماعي لأجزاء من الملك العمومي

تعد رخصة شبكة الطرق عقدا " :إذ تنص على ،05أیضا من خلال المادة 

 ".إداریا محررا ومسلما بصفة غیر دائمة و قابلة للإلغاء لمدة محددة

ما یلاحظ على هذ التعریفهو تغییر تسمیة رخصة الطریق إلى رخصة و 

بعقد وحید  شبكة الطرق وكذا اعتبار هذه الرخصة عقدا إداریا تاما لیس

المتضمن  30- 90الطرف، وما جعلنا نربط بین هذا المرسوم التنفیذي والقانون 

قانون الأملاك الوطنیة هي الإشارة التي أدرجها المشرع في المادتین الأولى 

من قانون الأملاك  67و  64و  60و  59والرابعة من المرسوم إلى المواد 

  .هي نفسها رخصة شبكة الطرق الوطنیة ،مما جعلنا نفهم أن رخصة الطریق

  

  

                                                 
المتعلق برخصة شبكة الطرق، الجریدة الرسمیة العدد  2004دیسمبر  01، المؤرخ في 392- 04لمرسوم التنفیذي رقم ا 1

  . 2004، السنة 78
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  :141-08تعریف العقد وحید الطرف من خلال القانون : الفرع الرابع

على العموم فإن المشرع من خلال هذا التعدیل لم یأت بالجدید فیما 

- 90من القانون  63إذ نجده قد عدل الفقرة الثانیة من المادة  یخص التعریف،

ویكتسي هذا ": یلي بحیث كانت كماالأملاك الوطنیة،  المتضمن قانون 30

الشغل الخاص إما شكل الرخصة الواحدیة الطرف وإما الطابع التعاقدي في 

إطار الاتفاقیة النموذجیة التي تحدد بمرسوم وتخصص لبیان شروط الاستعمال 

ویكتسي الشغل الخاص إما شكل  :"وأصبحت على الشكل الآتي". یاتهوكیف

واحدیة (وبالتالي نجده قد استغنى عن عبارة . 2"رخصة وإما الطابع التعاقدي

 .واستعمل الرخصة وحدها) الطرف

بموجب  30- 90من القانون  64كما نجد المشرع قد عدل المادة 

إلا أن هذا التعدیل لم یمس بالتعریف الذي ، 14- 08من القانون 18المادة 

  .جاءت به نفس المادة

-12ل المرسوم التنفیذي تعریف العقد وحید الطرف من خلا : الفرع الخامس

427 3:  

أول ما یجب التنویه إلیه هو أن هذا المرسوم جاء لإلغاء المرسوم  

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة  454-91التنفیذي 

وتسییرها وضبط كیفیات ذلك، إلا أنه لم یعدل شیئا فیما یتعلق بتعریف العقد 

على نفس التعریف الذي جاء به المرسوم التنفیذي بل حافظ  ؛وحید الطرف

، وأما عن الجدید الذي جاء به هو عن الحق العیني الذي یمكن أن  454- 91

                                                 
 01ؤرخ في مال 30- 90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2008یولیو سنة  20المؤرخ في  14- 08القانون رقم 1

  .  2008، سنة 44لجریدة الرسمیة العدد ،والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ا1990دیسمبر
  .14، المرجع السابق، الصفحة 14- 08من القانون  17بموجب المادة  30-90من القانون  63عدلت المادة  2
،المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة 2012دیسمبر 16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفیذي رقم  3

  . 2012،سنة 60لة، الجریدة الرسمیة العدد والخاصة التابعة للدو 
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غیر أن  .هي السلطات التي یخولها هذا الحقیترتب على رخصة الطریق وما 

والتي تقابلها  427- 12من المرسوم 73هناك ملاحظة تبرز لنا في المادة 

بحیث حذف من مطلع المادة  454- 91المرسوم التنفیذي  من 165المادة 

وأبقى بدایة المادة مباشرة برخصتي الطریق ) القرار الذي یتضمن(عبارة  165

والوقوف وربما ذلك لحتمیة كون كل من رخصتي الطریق الوقوف في شكل 

 . قرار إداري

وبالتالي فإنه من خلال كل التعاریف السابقة  یقصد بالعقد وحید     

وإن كانت  الطرف في هذا القانون كل من رخصة الطریق ورخصة الوقوف،

تسمیة العقد وحید الطرف هي نتیجة لسوء ترجمة، ذلك لأنه لا یوجد عقد وحید 

الطرف وإنما یوجد تصرف إداري من جانب واحد، یتجسد في الرخصة التي 

 بتوفر طرفي إلاهي من أشكال القرارات الإداریة الفردیة، والعقود عموما لا تنفذ 

إن غلبت إرادة أحدهما على الآخر، كما أن الترجمة الصحیحة للمادة العقد و 

 ACTE UNILATERAL التي جاء نصها باللغة الفرنسیة على 64

وما یجب التنویه له في  .والترجمة الصحیحة لها هي التصرف بإرادة منفردة

لمصطلحات لأن اهذه التعاریف هو وجوب توحید المصطلحات من قبل المشرع 

لأنها یمكن أن تمس بالمراكز القانونیة  ،مضبوطة القانونیة یجب أن تكون

 .للأشخاص

العمومیة بموجب العقد وحید صور الشغل الخاص للأملاك : المطلب الثاني

  :الطرف

المذكور  427- 12من المرسوم التنفیذي  70على نص المادة  بناء

عمال الأملاك العمومیة استعمالا خاصا أعلاه في فقرتها الرابعة فإن رخصتا است

  .بناءا على العقد الإداري وحید الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطریق

  .رخصة الوقوف: الفرع الأول
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تعتبر : "لقد عرف رخصة الوقوف الأستاذ سلطاني عبد العظیم كما یلي

رخصة الوقوف النوع الثاني من الرخص الإداریة الواحدیة الطرف، وهذه 

خصة تمنح للاستعمال الذي لا یتطلب اتصالا دائما بالمال العام، یعني أن الر 

یكون لصاحب الرخصة مجرد اتصال لا یتضمن تثبیت أي منشأة على المال 

مثل وضع صاحب مقهى موائده في ...العام بواسطة إقامة أساسات لها 

في مرفقات الطریق العام أو تمكن أحد الباعة من عرض سلعته في كشك مقام 

، مثل رخصة الطریق وتخضع لنفس القواعد لرصیف فهي رخصة مؤقتةا

ین شبه رخصة به الأستاذ نجده أصاب حالمتقدممن خلال التعریف  1".القانونیة

ولكنها لا تخضع لنفس الأحكام القانونیة لها وهذا ما ، الوقوف برخصة الطریق

  .سنؤكده من خلال التمییز بین الرخصتین

د المشرع قد عرف رخصة الوقوف من خلال نجفي نفس السیاق و 

المحدد لشروط وكیفیات إدارة  427- 12من المرسوم التنفیذي  71المادة 

تتمثل رخصة " :وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة كما یلي

الوقوف في الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال 

قامة مشتملات على أرضیتها، وتسلم لمستفید معین الجمیع، شغلا خاصا دون إ

  .إسمیا

تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسلیمها، السلطة الإداریة المكلفة بأمن 

المرور عبر مرفق الأملاك العمومیة المعني، ویسلمها رئیس المجلس الشعبي 

البلدي بقرار، فیما یخص الطرق الوطنیة أو الولائیة الواقعة داخل التجمعات 

سكنیة وكذلك الطرق البلدیة ویسلمها الوالي بقرار فیما یخص الطرق الوطنیة ال

  ".والولائیة خارج التجمعات السكنیة

                                                 
، الصفحة دار الخلدونیة، بدون طبعة،الجزائر سلطاني عبد العظیم ، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،.أ1

104.    
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  .رخصة الطریق: الفرع الثاني

بحیث عرفها ، ستاذ سلطاني عبد العظیم بالتعریفلقد تناولها أیضا الأ

دي في كما تؤ  ،هذه الرخصة تقتضي نوعا من الاستقرار على الملك العمومي"

ییرات في وعاء الطریق أو شكل الطریق كتراخیص إنشاء غغالب إلى إحداث الت

محطات البنزین ویمنح هذا الاستعمال برخص في شكل قرار من السلطة 

الإداریة المكلفة بالمحافظة على الأملاك العمومیة وذلك مقابل جبایة إتاوة عن 

 1."هذا الاستعمال

  :كما یليكما عرفها الأستاذ أحمد رحماني 
 « la permission de voirie est une occupation temporaire du 
domaine public affecté à l’usage de tous entrainant une modification 
dans l’assiette de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci 
(article64 al.2 de la loi domaniale). C’est le cas des installations de 
distributeurs d’essence, des kiosques à journaux ou des 
canalisation »2. 

المذكور أعلاه نجد المشرع  427- 12وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي   

" :منه والتي جاء نصها كالآتي 72قد عرف رخصة الطریق من خلال المادة 

ل قطعة من الأملاك العمومیة تتمثل رخصة الطریق في الترخیص بشغ

المخصصة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتها 

،وتسلم لفائدة مستفید معین، كما تنجر عنها أشغال تغیر أساس الأملاك 

  .المشغولة

تسلم رخصة الطریق أو ترفض تسلیمها، السلطة المكلفة بتسییر الأملاك 

س الشعبي البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسییر العمومیة، ویسلمها رئیس المجل

  ."یة مرفق تتولاه سلطة إداریة أخرىمرفق الأملاك العموم

                                                 
  .99،الصفحة، ،المرجع السابق سلطاني عبد العظیم ، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري.أ1

2AHMED RAHMANI, les biens public en droit algérien, éditions internationales ; 
l’Algérie ;sans publication, page162 .  
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  .التمییز بین رخصة الطریق ورخصة الوقوف :الفرع الثالث

من خلال التعاریف السابقة نحاول التمییز بین الرخصتین وذلك بإبراز  

  .أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بینهما

 .أوجه الشبه بین الرخصتین - أولا

إن أول ما تشترك فیه الرخصتین هو كونهما تشكلان معا أسلوب  -

 .على عقد وحید الطرف مال الخاص للأملاك العمومیة بناءالاستع

كل من الرخصتین یصدران في شكل قرار إداري تأذن من خلاله السلطة  -

 .المختصة بالشغل الخاص للملك العمومي

لشغل جزء من الملك العمومي للطرق الذي یدرجه كلا الرخصتین تمنحان  -

 .المشرع ضمن الأملاك العمومیة الاصطناعیة

سواء كان الشغل الخاص للملك العمومي بموجب رخصة الطریق أو  -

فإنه یكون شغلا مؤقتا قابل للإلغاء في أي وقت بدافع  ،رخصة الوقوف

 .المنفعة العمومیة

یعة الملك المشغول وذلك المستفید من الرخصتین ملزم باحترام طب -

بالمحافظة علیه وعدم المساس بالغرض الذي أعد له، وكذا باحترام حقوق 

 . المستعملین لذلك الملك

ى مقابل الاستعمال لصالح و یلتزم المستفید في كلا الرخصتین بدفع اتا -

 .الهیئة المسلمة للرخصة

 ورخصة الوقوف قابل للتجدید إذا انقضى قكل من سند رخصة الطری -

 .أجله

كلا الرخصتین قد یختص بتسلیمهما رئیس المجلس الشعبي البلدي أو  -

 .الوالي حسب الحالة
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 . أوجه الاختلاف - ثانیا

 72و  71إن أهم ما میز به المشرع بین الرخصتین من خلال المادتین  -

المذكورتین أعلاه، هو كون رخصة  427- 12من المرسوم التنفیذي 

إقامة مشتملات في الملك العمومي  الطریق تمنح للمستفید من أجل

في حین أنه . المشغول، هذه المشتملات من شأنها تغییر أساس هذا الملك

لا یسمح للمستفید من رخصة الوقوف إقامة تلك المشتملات، هذا وإن كان 

المتعلق برخصة شبكة  392-04المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

 .الطرق لا یمیز بین الرخصتین

إمكانیة إقامة مشتملات على الملك العمومي المشغول بموجب  على بناء

رخصة الطریق، فإنه یمكن للمستفید من هذه الرخصة الاستفادة من حق عیني 

على العقارات التي تم إنجازها، ولذا نجد المشرع قد نص على أن تسلیم رخصة 

قوف ، في حین أنه لا یحق للمستفید من رخصة الو معینالطریق یكون لمستفید 

وبالتالي فإن هذه الرخصة تسلم لمستفید معین  .الاستفادة من ذلك الحق العیني

إذ لا یمكنه نقل حقه في شغل الملك العمومي إلى شخص آخر وحتى  ؛إسمیا

في حالة الوفاة ینقضي أجل السند ولا یحق للورثة الاحتجاج به في مواجهة 

على عكس المستفید  ،موميالسلطة المانحة أو الغیر من المستعملین للملك الع

 .من رخصة الطریق

تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسلیمها السلطة الإداریة المكلفة بأمن  -

المرور عبر مرفق الأملاك العمومیة المعني، في حین تسلم رخصة الطریق 

ویختص ، ةأو ترفض تسلیمها السلطة المكلفة بتسییر الأملاك العمومی

ملك العام المعني بتسلیم رخصة الطریق إذا الوزیر المكلف بتسییر مرفق ال

كان المشتملات المراد إنجازها تشمل إقلیم عدة ولایات وإذا كان سند 

 .الرخصة ینص على إنشاء حق عیني لصالح المستفید 
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  :العقد الإداري وحید الطرفخصائص : المبحث الثاني

اصیتین من خلال التعاریف التشریعیة والفقهیة التي سبق ذكرها نستنتج خ

  :هامتین له وهي

 .یرد على الأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال الجمهور -

دوام صفة العمومیة على الملك العمومي محل الاستعمال بواسطة العقد  -

 .وحید الطرف

عمومیة المخصصة الشغل الخاص یرد على الأملاك الوطنیة ال: الأول المطلب

  :لاستعمال الجمهور

المعدل والمتمم نجده من  30- 90ملاك الوطنیة بالرجوع إلى قانون الأ    

مجموع :"ملاك الوطنیة العمومیة على أنهامنه یعرف الأ 12خلال المادة 

والأملاك المنقولة و العقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت  الحقوق

تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شریطة أن 

الة بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا تكیف في هذه الح

  ."  مع الهدف الخاص لهذا المرفق

مومیة من خلال هذا التعریف تتضح نیة المشرع الواضحة لجعل الأملاك الع

بالتالي فإنه لا یمكن تخصیصها لخدمة فئة معینة و ، لخدمة الجمیع أو الجمهور

مباشرة أو بواسطة مرفق عام وهنا یثور  دون الأخرى سواء كان استعمالها

تحت أي نوع من الاستعمال یدخل الشغل الخاص حتى یكون من : التساؤل

ن هذا الملك وسائل الاستعمال الخاص للملك العمومي وفي نفس الوقت یكو 

  مخصصا لخدمة الجمیع؟

 30-90في هذا الصدد نجد المشرع من خلال قانون الأملاك الوطنیة   

الباب الأول ) تسییر الأملاك الوطنیة(تمم قد خصص الجزء الثانيالمعدل والم

القسم الأول منه لاستعمال الأملاك سییر الأملاك الوطنیة العمومیة و منه لت
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الوطنیة العمومیة، وفي إطاره نجده قد حدد الأسالیب التي یتم بها استعمال 

مباشرا أو غیر  الأملاك العمومیة والتي یمكن تصنیفها في شكلین إما استعمالا

، بحیث یكون استعمال 1مباشر وإما استعمال عادي واستعمال غیر غادي

الأملاك العمومیة مباشرا متى تمكن الجمیع أو الجمهور من استعمال الملك 

العمومي مباشرة بدون أیة واسطة، غیر أن هذا لا یمكن أن یكون ممكنا في 

رض الملك العمومي في حد جمیع الأحوال، إذ أنه في بعض الأحیان طبیعة وغ

ذاته تحتاج إلى هیئة مسیرة ومنظمة للاستعمال الأفضل له، و یكون ذلك 

بواسطة مرافق عامة، كما یكون استعمالها عادیا متى توافق مع الغرض الذي 

خصصت له هذه الأملاك، ویكون غیر عادي ما لم یتوافق ویتلاءم هذا 

  .الاستعمال مع الغرض الذي خصصت له

بالتالي فإن كل من الاستعمال المباشر أو غیر المباشر للأملاك و      

العمومیة یدخل ضمن الاستعمال العادي لها ما لم یخرج عن الغرض الذي 

أنیطت به هذه الأملاك، وإلى حد الساعة لم یظهر لنا انتماء الشغل الخاص 

ل إلى أي شكل من أشكال استعمال الأملاك العمومیة، وبالتالي سنفصل في ك

شكل من الأشكال فقد تكون له عدة صور قد یكون من بینها العقد وحید 

فیم یتعلق بالاستعمال الغیر مباشر للأملاك الوطنیة العمومیة فلا . الطرف

تخصیص الأملاك " نجده یتخذ صور متعددة إذ عرفه المشرع الجزائري على أنه

ابها، إدارات العمومیة لمصالح عمومیة تضطلع بمهامها، باسم الدولة ولحس

عمومیة أو هیئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومیة لها حق الامتیاز، أو 

                                                 
، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، 30-90من القانون  61طبقا لنص  1

ل الجمهور الأملاك الوطنیة العمومیة استعمالا مباشرا أو عن طریق مصلحة عمومیة یمكن أن یستعم" مرجع سابق، فإنه 

  .في شكل تسییر بالوكالات أو استغلال بامتیاز على أن تكون هذه المصلحة العمومیة قد اختصت بتلك الأملاك

  ."ویمكن أن یكتسي من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة طابعا عادیا أو غیر عادي
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وبالتالي فإن الشغل الخاص لا یعتبر من  1."أنیطت بها مهمة خدمة عمومیة

  .أسالیب الاستعمال الغیر مباشر للأملاك العمومیة

  : وفیما یخص الاستعمال المباشر فله وجهین

جمهور استعمالا مشتركا أو جماعیا أو استعمال الوجه الأول هو استعمال ال

فئات معینة في إطار استعمال الأملاك العمومیة العادي وهو الاستعمال الذي 

النوع من ینسجم هذا ع المواطنین حسب الشروط نفسها، و یقوم به جمی

جلها الأملاك العمومیة الأهداف التي خصصت لأالاستعمال مع المفهوم و 

لمنفعة العامة یتطابق مع الاستعمال الجماعي الذي یتعین أن تحقیق الاسیما و 

  : أن یخضع للمبادئ الآتیة 

كاستعمال الطریق العام، الاستحمام على : مبدأ حریة الاستعمال -

شواطئ البحار و هذا تكریس للحریات و الحقوق العامة دون حاجة لرخصة من 

إداریة تقوم بتنظیم  أي نوع ،لكن هذا الأمر لا یؤخذ على إطلاقه فهناك ضبطیة

الاستعمال الجماعي للأملاك العمومیة ،و من خلال هذا التنظیم تقید نوعا ما 

 .الحریة

كل مستعمل من الجمهور للأملاك : مبدأ مجانیة الاستعمال العام -

العمومیة لا یلزم بدفع أي شيء مقابل التجول على ضفاف النهر مثلا أو السیر 

أنّ مبرر  خاصة و  ،ن لكل قاعدة استثناءن نجد ألك.العادي على الطرقات

،كدفع فشیئا لیضیق الخناق على المجانیةالتحولات الاقتصادیة یزحف شیئا 

ك الطریق السریع في بعض الدول، سلحین الدخول إلى شواطئ البحار أو  رسوم

                                                 
المحدد لشروط و كیفیات إدارة وتسییر  2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي  59راجع المادة  1

  . 2012، سنة69الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
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لكن تقریر ذلك لا یكون إلا بنص تشریعي، یكون عادة في القوانین المنظمة و 

 .1] قوانین المالیة [لمیزانیة الدولة 

بمعنى أن الجمیع دون تمییز یمكنهم : مبدأ المساواة في الاستعمال العام -

 2.استعمال الطریق العمومي

وهو ما یسمى ب : أماالوجه الثاني هو الاستعمال الخاص للأملاك العمومیة

وهو الذي یهدف إلى الاستعمال ". الشغل الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة"

 .زء من الأملاك الوطنیة العمومیة المخصصة لاستعمال الجمیعالخاص لج

وعلى  هذا  3".ویكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة، وإما الطابع التعاقدي

الرغم من اعتبار هذا الأسلوب  شغلا خاصا للأملاك الوطنیة العمومیة إلا أنه 

ك یبقى دائما یخضع للمبادئ التي یخضع لها الاستعمال المشترك للأملا

  .العمومیة والمتمثلة في الحریة والمساواة والمجانیة

  

  

                                                 
القانون في العدد الأخیر من الجریدة الرسمیة قانون المالیة قانون یعنى بتنظیم نفقات و إیرادات الدولة و نجد غالبا هذا 1

  .         لكل سنة
المحدد لشروط و كیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة  427- 12من المرسوم التنفیذي  63تنص المادة  2

مال الجمهور الاستعمال المشترك أو الجماعي للأملاك العمومیة المخصصة لاستع" التابعة للدولة، المرجع سابق،على

  .استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي یمكن أن یقوم به جمیع المواطنین حسب الشروط نفسها

  .ویرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة

  .لا یمكن تغییر شروط ممارسته إلا بشروط مماثلة

یكون . اوى المستعملون في ممارستهیكون الاستعمال المشترك للأملاك العمومیة، مجهولا أو دوریا أو متقطعا، ویتس

إذا كان یمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد لمرفق الأملاك الوطنیة المقصود " عادیا "الاستعمال المشترك أو الجماعي 

إذا لم یمارس بما یطابق هذا الغرض مطابقة كلیة، ولكنه یتعارض معه، " غیر عادي "وخصص لاستعمال الجمیع، ویكون 

  .لة یجب أن یكون مرخص به مقدماوفي هذه الحا

الاستعمال العادي للأملاك العمومیة، حر ومجاني ، ویتساوى فیه جمیع المستعملین مع مراعاة الاستثناءات و القیود 

  ".    المنصوص علیها صراحة في القوانین و التنظیمات المعمول بها
من  17الوطنیة المعدلة والمتممة بموجب المادة المتضمن قانون الملاك  30- 90من القانون  63طبفا لنص المادة 3

  .14، مرجع سابق، الصفحة 30-90المعدل والمتمم للقانون  14-08القانون 
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  :ل الشغل الخاص للأملاك العمومیةقاعدة الحریة في ظ:الفرع الأول

الأملاك العامة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز، إلا أنها قابلة 

للاستعمال بحریة فلكل فرد الحق في أن یستعمل هذا المال في أي وقت، 

أي أن ... ا یشاء دون الحصول على إذن مسبق من المرفق المختص وكیف م

كل فرد حر في أن یستعمل المال العام وقت یشاء، فهو یستطیع أن یسیر في 

أن یذهب إلى أماكن العبادة وان یرتاد الحدائق و المنتزهات و الطرق العامة، 

 427-12ومن خلال المرسوم التنفیذي  1.دون أن یعلن ذلك لأي كائن كان

المذكور أعلاه نجد المشرع یحرص على مبدأ الحریة في استعمال الملك 

العمومي المشغول بموجب العقد وحید الطرف إذ أنه لا یحق للمستفید من 

رخصة الطریق أو رخصة الوقوف وضع الموانع العامة أو القطعیة في الطرق 

خول السلطات  العمومیة ضد الراجلین والمستعملین الآخرین الراكبین، كما أنه

الإداریة المخولة قانونا فرض بعض التبعات التنظیمیة غلى مستعملي الطرق 

وبالرغم من  2.العمومیة في میدان المرور والوقوف حرصا على المنفعة العامة

كون الاستعمال الخاص عن طریق العقد وحید الطرف هو استعمال مانع إلا 

ك العمومیة، التي یحق أنه یجب أن یتماشى مع طبیعة استعمال الأملا

للجمهور أن یمارسها ممارسة عادیة ولا تضر حقوق أصحاب الرخص 

كما أنه على صاحب الامتیاز احترام محتوى العقد واتساع مجاله  3الآخرین

وحقوق الأطراف وواجباتها بحیث لا یمس بطبیعة الملك المشغول ولا بالغرض 

  .مصلحة العامةالذي أعد له هذا الملك أساسا والمتمثل في ال

  

                                                 
  . 87-86، الصفحة   مرجع سابق سلطاني عبد العظیم، تسییر و إدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،.أ1
لمحدد لشروط و كیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة ا، 427-12من الرسوم التنفیذي  66طبقا للمادة  2

  .التابعة للدولة، المرجع سابق
  .طبقا للفقرة الخامسة من نفس المرسوم التنفیذي 3
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  :قاعدة المساواة في ظل الشغل الخاص للأملاك العمومیة: الفرع الثاني

المحدد لشروط و كیفیات  427-12من المرسوم التنفیذي  68طبقا للمادة

عملا بالمبدأ "إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة فإنه 

ر التشریع المعمول به، یتمتع القاضي تساوي الجمیع أمام القانون، وفي إطا

جمیع الرعایا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في میدان استعمال 

 ".    الأملاك العمومیة ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم

من خلال هذه المادة یفهم بأن جمیع الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط 

لتساوي ذلك دون تمییز اللازمة الحصول على رخصتي الطریق والوقوف لهم با

بینهم، كما أنه یتوجب على المستفید السماح للجمیع دون استثناء الاستفادة من 

الخدمات التي یقدمها غیر أن له استئثار السلطات التي خولها إیاه سند 

  .        الاستفادة من العقد وحید الطرف

  :عمومیةقاعدة المجانیة في ظل الشغل الخاص للأملاك ال: الفرع الثالث

إن مبدأ مجانیة استعمال الأملاك العمومیة المخصصة للاستعمال 

المشترك والجماعي للجمهور هو أیضا من المبادئ العامة المقررة بموجب 

قانون الأملاك الوطنیة، ولكن في هذا المبدأ تقتضي ضرورة الحیاة العملیة 

، 1ستثناءاتوكذلك السیر الحسن للأملاك الوطنیة العمومیة إیجاد بعض الا

وذلك لعدم إمكانیة تطبیقه على جمیع المرافق العمومیة، وإن أمكن تطبیقه على 

، إلا أنه لا یمكن تطبیقه على المرافق العامة 2المرافق العامة الإداریة

                                                 
1AHMED RAHMANI ,opcit, page 160.     

كالشرطة والجیش و القضاء و  المرافق العامة الإداریة هي المرافق التي تمارس النشاط المتصل بوظائف الدولة السیادیة 2

السیاسة الخارجیة والمالیة، وهذه الأنشطة لا یمكن أن یزاولها الأفراد عادة، وبالتالي فهي المرافق التي لا تقوم بنشاط له 

  .    طابع تجاري وصناعي ولا تمول عن طریق موارد ناتجة عن بیع إنتاجها ولا تخضع لمبدأ التوازن المالي 
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وبالتالي فهذه الأخیرة تقوم على مبدأ التوازن المالي، وبما أن العقد  1الاقتصادیة

ن المرافق العامة الإداریة والمرافق العامة وحید الطرف وفقا لتعریف كل م

الاقتصادیة یشكل نشاطا لمرافق اقتصادیة وذلك لأن المستفید یحصل على 

الملك العمومي من أجل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي فهو یخضع لمبدأ 

التوازن المالي، هذا المبدأ الذي یقضي بأن یشكل الثمن المحدد للخدمة مقابلا 

یتكبدها المرفق العام الاقتصادي لتشغیل المرفق وأداء الخدمات، للنفقات التي 

و علیه فإن الشغل الخاص . 2وأكد على هذا المبدأ مجلس الدولة الفرنسي

ته اللأملاك العمومیة یخضع لمبدأ التوازن المالي وذلك لأن كل مشروع له إیراد

صل علیها المستفید الذاتیة وأعباؤه التشغیلیة، تتجلى الأولى في البدلات التي یح

من المنتفعین من المشروع لقاء الخدمات التي یتلقونها، ویتولى تحصیلها 

المستفید من العقد وحید الطرف باسمه ولحسابه، والثانیة تشمل نفقات تشغیل 

المرفق العام واستهلاكات الأموال المخصصة للمشروع موضوع الشغل الخاص 

للشغل الخاص للأملاك العمومیة  وحتى لا نطیل البحث في الجانب المالي

باعتباره آلیة لاستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة سندرس مباشرة تطبیق 

  .المشرع لقاعدة التوازن المالي في الشغل الخاص للأملاك العمومیة 

المعدل والمتمم ومن  30- 90وبالرجوع إلى قانون الأملاك الوطنیة 

التي یسمح من خلالها المشرع لكل من المعدلة والمتممة منه  65خلال المادة 

مسیر المرفق العمومي تحصیل أتاوى من المستعملین، وإن لم یكن قد خوّل 

صراحة على هذا الحق للمستفید من العقد وحید الطرف فقد یندرج هذا الأخیر 

                                                 
صادیة هي المرافق التي تقوم بنشاط تجاري أو صناعي ، لذلك أطلق علیها الفقه و القضاء الفرنسیین تعبیر المرافق الاقت 1

المرافق الصناعیة والتجاریة، وهي مرافق عامة تؤدي خدمات إلى المواطنین لقاء أجر حر،وتمارس نشاطا مماثلا للنشاط 

  ... الذي تمارسه المنشآت الخاصة الصناعیة أو التجاریة 
تفویض المرفق  -BOT -الشركات المختلطة -الامتیاز(أ مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة .د 2

  . 49، الصفحة 2009، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى )العام
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، هذا وقد أكد المشرع على هذا الحق من خلال 1ضمن مسیري المرفق العمومي

منه التي جاء بها بناءا على  79في المادة  427- 12المرسوم التنفیذي 

من قانون الأملاك الوطنیة والتي قد نصت على بعض  65و64المادتین 

قبض "الامتیازات التي یتمتع بها مستعملو الأملاك العمومیة والتي من بینها 

الأتاوى وجمع الثمار الطبیعیة والمداخیل المدنیة الناتجة عن الأملاك العمومیة 

صة لها أو الممنوح امتیازها أو المسندة إلیها، وتحصل لها أتاوى شغل المخص

وعلیه فإن البدلات التي یحصل علیها المستفید من العقد الإداري وحید " الأماكن

الطرف هي تدخل ضمن المداخیل المدنیة الناتجة عن الملك العمومي محل 

منتفعین فقد تكون ولیس بالضرورة أن یقبض المستفید بدلات من ال. الاستعمال

الأشغال المسموح بها من خلال سند الشغل لا تتطلب الحصول على بدل، وفي 

كل الأحوال فإن ذلك یكون طبقا للشروط المالیة المقررة في سند العقد وحید 

  .2الطرف سواء كان رخصة الطریق أو رخصة الوقوف

ومن خلال ما سبق الشغل الخاص للأملاك العمومیة یعتبر في بعض 

متى حق للمستفید قبض أتاوى من المنتفعین من خدمات الملك (حالاته 

 استثناء )العمومي محل الاستعمال بواسطة العقد وحید الطرف أو عقد الامتیاز

عن قاعدة مجانیة استعمال الأملاك العمومیة، وذلك لأن المستفید هو أیضا 

العمومي المصدرة ملزم بدفع أتاوى لمصلحة الهیئة المالكة أو المسیرة للملك 

                                                 
المعدل  2008یولیو 20المؤرخ في  14- 08من القانون 20المعدلة بموجب المادة  65تنص الفقرة الأولى من المادة  1

یستفید "، والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق على 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30- 90والمتمم للقانون رقم 

مكرر أدناه،من حق  69مكرر أعلاه و المادة  64مسیر المرفق العمومي أو صاحب الامتیاز ، مع مراعاة أحكام المادة 

لملك التابع للأملاك الوطنیة المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه، ولفائدة المصلحة العمومیة، استعمال ا

  ". ویحق له الانتفاع به دون سواه، والاستفادة من ناتجه، وتحصیل الأتاوى من المستعملین طبقا للتشریع المعمول به
، المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر 2012یسمبر د16، المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي  73طبقا للمادة  2

تحدد رخصة الوقوف أو رخصة الطریق، الشروط التقنیة " فإنمرجع سابق، الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، 

  ". والمالیة للشغل ومدته والعقوبات المطبقة
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لسند الاستفادة سواء رخصة الطریق أو رخصة الوقوف حسب الحالة، طبقا 

المذكور سابقا إذ  427- 12من المرسوم التنفیذي 73للفقرة الثالثة من المادة 

تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخص العمومي الذي سلم رخصة " تنص على

ك العمومیة المعني فیما الوقوف ولفائدة الشخص العمومي مالك مرفق الأملا

وهذه الأتاوى في الحقیقة هي بدل لاحتكار المستفید "  یخص رخصة الطریق

دون سواه باستعمال هذا الملك العمومي وبالتالي فإن الشغل الخاص للأملاك 

  .العمومیة یجسد نموذجا حقیقا لاحترام مبدأ التوازن المالي

ك العمومي محل الشغل دوام صفة العمومیة على المل: المطلب الثاني

  :الخاص

في فقرتها  70لقد أقر بهذه الخاصیة المشرع الجزائري من خلال المادة  

المحدد لشروط وكیفیات إدارة و تسییر  427-  12الثالثة من المرسوم التنفیذي 

الاستعمال الخاص للأملاك "الأملاك العمومیة والخاصة بالدولةوجاء فیها 

ابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو المنفعة العمومیة استعمال مؤقت، وق

العمومیة أو بسبب حفظ النظام،وتتولى ذلك السلطات الإداریة والمسؤولون 

 ".المؤهلون قانونا الذین سلموا رخصة  ذلك الاستعمال

وبالتالي فان منح رخصة الطریق أو الوقوف على الأملاك الوطنیة   

أن ینزلها منزلة الأملاك الوطنیة  العمومیة لا یمكن بأي شكل من الأشكال

الخاصة التي تمارس علیها الدولة وظیفة مالیة وإمتلاكیة أو الأملاك الخاصة، 

وهو ما یترتب علیه دوام إضفاء الحمایة الخاصة التي تتمتع بها الأملاك 

الوطنیة العمومیة بحیث أي تعدي علیها لا یرتب فقط تعویض مادي مدني 

المسئول بل یحرك ذلك أیضا العقوبات الجزائیة یلقى على عاتق الشخص 

المنصوص علیها قانونا، ولذلك نجد الأملاك الوطنیة العمومیة تتمیز بحمایة 
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تم النص علیها في قانون الأملاك الوطنیة ابتداء من ) مدنیة وجزائیة (خاصة 

  .وفي قوانین أخرى كقانون العقوبات 69إلى المادة  66المادة 

المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة نصت علیها المادة ومظاهر الحمایة 

المعدل والمتمم بحیث ورد فیها أن الأملاك  30-90الرابعة من القانون ) 04(

  1.الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها ولا للتقادم ولا للحجز علیها

كما أن دوام صفة العمومیة على الملك العمومي المشغول شغلا خاصا   

حتما تأقیت مدة هذا الاستعمال أي أنه محدد بمدة زمنیة محددة، كما  یفترض

أنه قابل للإلغاء في أي وقت ترى فیه السلطة المختصة ضرورة لذلك، كما أن 

هذا التأقیت ودوام صفة العمومیة یستلزم عدم جواز ترتیب حقوق عینیة على 

  .الملك العمومي محل الاستعمال

  :لخاص للأملاك العمومیةیة الشغل اوقت: الفرع الأول

إن من سمات العقد الإداري وحید الطرف أنه محدد المدة، وقد أكد على 

تتمثل " التي تنص على 64في المادة  30- 90ذلك المشرع في القانون 

الاستعمالات الخاصة لجزء من الأملاك الوطنیة العمومیة المخصصة 

ي رخصة الطریق و لاستعمال الجمیع و المرخص بها بعقد واحدي الطرف، ف

تخضع للسلطة التقدیریة شغلا مؤقتا و رخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات 

ولا نجد المشرع من خلال هذه المادة قد وضع حدا أدنى أو أقصى  ..."للإدارة،

لهذه المدة وإنما ترك السلطة التقدیریة للإدارة وقد أكد على نفس الفكرة من 

 . 2المذكور أعلاه 427- 12خلال المرسوم التنفیذي 

                                                 
القانون المدني المعدل والمتمم ، الجریدة ، المتضمن 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58- 75من الأمر  689المادة  1

  . 1975، سنة  78الرسمیة العدد 
ویرتكز هذا الاستعمال "، مرجع سابق، التي تنص على 427- 12في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي  64طبقا للمادة  2

حتى إلغاء العقد، طبقا لمبدأ  على سندج قانوني خاص یعتبر رخصة تسلم لمستفید معین وتخول صاحبها حقا مانعا یستمر

وقتیة شغل الأملاك العمومیة شغلا خاصا، ویمكن تغییره دائما أو إلغاؤه ،إذا غیر تخصیص ملك من أملاك الدولة، أو 

  "...كان غرضه بدافع المنفعة العامة 
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المتعلق برخصة شبكة  392- 04وكذا في المرسوم التنفیذي 

،وبالتالي فإن مدة العقد وحید الطرف تحدد في سند رخصة الطریق 1الطرق

،على أن لا  3وتكون تلك المدة قابلة للتجدید إذا انقضى أجلها 2ورخصة الوقوف

هذا السند منشئا سنة خاصة إذا كان ) 65(تتجاوز هذه المدة خمسا وستین 

 14-08مكرر في فقرتها الثالثة من القانون  69لحقوق عینیة طبقا للمادة 

 .30- 90المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة 

بالتالي فإن العقد وحید الطرف ینقضي بانتهاء مدته، وهي نهایة طبیعیة و 

قد یحدث  إلا أنه. رتبتها طبیعة الشغل التي تقرر انه شغل مؤقت محدد المدة

حدا قبل ) سواء بواسطة رخصة الطریق أو رخصة الوقوف(ما یضع للشغل 

أشهر، أو في حالة )06(انتهاء مدته وذلك في حالة عدم استعمالها لمدة ستة 

توقف الأشغال لمدة شهرین، أو في حالة وفاة المستفید أو في حالة عدم احترام 

صة وفي هذه الحالات تعتبر أحد الشروط المحددة أو البنود المحددة في الرخ

  .4نهایة الشغل نهایة غیر طبیعیة ، لوقوعها قبل انتهاء مدته

ومما سبق نستنتج أن الشغل الخاص للأملاك العمومیة واحدي الطرف هو 

  .شغل مؤقت

  

                                                 
، مرجع سابقریق، ، المتعلق برخصة الط204المؤرخ في أول دیسمبر  392-04المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي 1

  ". تعد رخصة شبكة الطرق عقدا إداریا محررا ومسلما بصفة غیر دائمة وقابلة للإلغاء لمدة محددة" تنص على
تحدد رخصة الوقوف أو رخصة " ، مرجع سابق على427-12من المرسوم التنفیذي  73الفقرة الأولى من المادة  2

  ". ومدته والعقوبات المطبقة... الطریق،
ویمكن تجدید رخصة الشغل الأملاك العمومیة شغلا خاصا " من نفس المرسوم على  74فقرة الأخیرة من المادة تنص ال3

  ". أعلاه 73و72إذا انقضى أجلها حسب الشروط والأشكال نفسها التي حددت في المادتین 
على حالات انتهاء    ، المتعلق برخصة شبكة الطرق، مرجع سابق،392-04-من المرسوم التنفیذي  14نصت المادة 4

  .صلاحیة رخصة شبكة الطرق
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من الشغل الخاص إمكانیة إنشاء حقوق عینیة المستفید : الفرع الثاني

  :للأملاك العمومیة

ق العینیة على الملك العمومي المشغول شغلا إن فكرة إنشاء الحقو 

خاصا فكرة حدیثة نسبیا بالنسبة للمشرع الجزائري حیث أتى بها ابتداء من سنة 

، ولكن الشغل  30-90من خلال تعدیل قانون الأملاك الوطنیة  2008

الخاص للأملاك العمومیة له شكلین وهي لیست كلها مرتبة لحقوق عینیة، 

المرتبة لحقوق عینیة على الملك العمومي في عقد  وتتجسد هذه الأشكال

الامتیاز والعقد وحید الطرف الذي قد یكون في شكل رخصة طریق أو رخصة 

وقوف،وفي هذا الإطار نجد المشرع قد أدرج قسما خاصا بالشغل الخاص 

للأملاك الوطنیة العمومیة المنشئ لحقوق عینیة في الفصل الأول، الباب 

مكرر  69المعدل والمتمم المواد من  30- 90ني من القانون الأول، الجزء الثا

لصاحب رخصة الشغل " مكرر على 69، بحیث تنص المادة 5مكرر 69إلى 

الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة بموجب عقد أو اتفاقیة من أي نوع، ما لم 

ینص سنده على خلاف ذلك، حق عیني على المنشآت والبنایات والتجهیزات 

العقاري التي ینجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب  ذات الطابع

كما أكد المشرع على فكرة إنشاء الحقوق العینیة في حالة الشغل ." هذا السند

المحدد لشروط  427- 12الخاص للأملاك العمومیة من خلال المرسوم التنفیذي 

خلال  وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة من

للشخص المعنوي "منه في فقرتها الخامسة بحیث جاء نصها كالآتي 60المادة 

التابع للقانون الخاص أو الشخص الطبیعي الحائز على سند الشغل المؤقت، 

ما لم ینص سنده على خلاف ذلك، حق عیني على المنشآت و البنایات 

نشاط مرخص له والتجهیزات ذات الطابع العقاري التي ینجزها من أجل ممارسة 

جمادى  14المؤرخ في  30-90مكرر من القانون  69وفقا لأحكام المادة 
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، المعدل والمتمم المذكور 1990الموافق لأول دیسمبر سنة 1411الأولى عام 

 ."أعلاه

المعدل والمتمم  30-90مكرر من القانون  69ومن خلال نص المادة     

ورتین أعلاه، نجد المشرع المذك 427- 12من المرسوم التنفیذي  60والمادة 

الجزائري قد خول حق عیني على المنشآت والبنایات والتجهیزات ذات الطابع 

العقاري التي ینجزها صاحب سند الشغل الخاص الذي هو في هذا المقام  

المستفید من رخصة الطریق فقط لأن صاحب رخصة الوقوف لیس له أن یغیر 

، وهذه المشتملات 1مة مشتملات علیهمن الحالة الأصلیة للملك العمومي بإقا

یقصد بها المشرع المنشآت والبنایات والتجهیزات ذات الطابع العقاري، وما یؤكد 

على أن إنشاء حقوق عینیة یكون لصالح صاحب سند رخصة الطریق دون 

 2صاحب سند رخصة الوقوف إدراج الفقرة الثالثة الخاصة بترتیب الحق العیني

نص على تعریف رخصة الطریق ولیس في مادة جمع التي ت 72ضمن المادة 

بین أحكام الرخصتین، وفي الحقیقة هذا أمر منطقي ومفترض ذلك لأن الملك 

العمومي المشغول بطبیعته لا یقبل ترتیب حق عیني لصالح شاغله، وإنما 

الحق العیني یترتب على المنشآت ذات الطابع العقاري التي یقیمها الشاغل 

هذا وإن .لم یسمح به المشرع لصالح صاحب رخصة الوقوف نفسه،  وهذا ما

- 04كان المشرع من خلال المرسوم التنفیذي الخاص برخصة شبكة الطرق 

لا یمیز بین الشغل الذي یغیر من الحالة الأصلیة للطریق و الذي لا  392

یغیر منها، إذ أنه یخضع صراحة لرخصة شبكة الطرق كل تدخل على شبكة 

                                                 
، المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة 427- 12من المرسوم التنفیذي  71طبقا لنص المادة  1

  . ا المقالالتابعة للدولة، مرجع سابق، راجع تعریف رخصة الطریق من هذ
وعندما تنص رخصة الشغل الخاص على إنجاز المنشآت " فس المرسوم علىمن ن 72تنص الفقرة الثالثة من المادة  2

والبنایات والتجهیزات باختلاف أنواعها على مرفقات الأملاك الوطنیة الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة 

  ."  جازهاعامة، فلصاحب هذه الرخصة، ما لم ینص السند على خلاف ذلك، حق عیني على العقارات التي تم إن
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ها أو أشغال على مستواها، حتى وإن كان مرور المركبات الطرق أو شغل ل

الآلیة ذات الدوالیب الفرشیة أو المسطحة على الطریق فقط، وبالتالي لا نجد 

المتعلق برخصة شبكة الطرق  392- 04المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

یمیز بین رخصة الطریق ورخصة الوقوف ومن باب أولى أنه لا یمیز بین 

في حین نجده من خلال . طریق المنشئة لحق عیني والغیر المنشئة لهرخصة ال

یمیز بین أحكام الرخصتین، بل یمیز حتى بین  427- 12المرسوم التنفیذي 

أحكام رخصة الطریق التي یترتب عنها حق عیني لصالح المستفید وبین أحكام 

التي  رخصة الطریق التي لا یترتب عنها حق عیني، ومن ذلك أنه لیس للهیئة

  . 1تسلم رخصة الطریق العادیة أن تسلم رخصة الطریق المنشئة لحقوق عینیة

كما أن المشرع یشترط لإنشاء الحق العیني على المنشآت العقاریة     

المقامة على الملك العمومي المشغول أن یكون المستفید هو من قام بتلك 

-12سوم التنفیذي من المر  72المنشآت، لأنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

المذكورة أعلاه یفهم أن الرخصة تمنح من أجل إقامة تجهیزات ومنشآت  427

وینایات ذات طابع عقاري، وبالتالي فالسلطة المانحة للرخصة تمنح الوعاء 

العقاري فقط دون المشتملات وهذه الأخیرة هي التي حصل المستفید على سند 

شتملات قائمة قبل تسلیم الرخصة فإنه الشغل من أجلها، وبالتالي إذا كانت الم

  .لا یترتب لصالح المستفید حق عیني علیها

وحتى في حالة ما إذا كان المستفید من رخصة الطریق هو من قام     

ببناء وإنجاز المنشآتفیجب أنیكون البناء من أجل ممارسة النشاط المرخص له 

لي لا یمكن أن بموجب السند الذي منحت له بموجبه رخصة الطریق، وبالتا

یستفید من الحق العیني إذا أقام منشآت وتجهیزات و بنایات من أجل تلبیة 

                                                 
إذ تختص بتسلیم رخصة الطریق غیر المنشئة لحق عیني الحسب الحالة السلطة المكلفة بتسییر الأملاك العمومیة أو  1

، في حین أن رخصة الطریق المنشئة لحق عیني 72رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

  .وم یختص بتسلیمها الوزیر المكلف بتسییر مرفق الملك العمومي المشغولطبقا للفقرة السادسة من نفس المرس
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وإنما یجب أن یكون من أجل ممارسة النشاط المرخص به . حاجاته الخاصة

  .دون غیره من الأنشطة حتى وإن كانت تثمن الملك العمومي المشغول

آت والبنایات فإنه إذا كانت المنش 01مكرر 69وبالرجوع إلى المادة 

والتجهیزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها ضروریة لاستمرار الخدمة 

العمومیة التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإنه لا یمكن للمستفید 

من رخصة الطریق أن یستفید من الحق العیني إلا بقرار یصدره حسب الحالة 

و الوالي أو رئیس المجلس الشعبي الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني أ

 1.البلدي

مما سبق نستنتج أن الشغل الخاص للأملاك العمومیة حتى یكون 

  :منشئا لحق عیني یجب 

أنیكون سند الشغل رخصة الطریق دون رخصة الوقوف بالنسبة للشغل  -

 .الخاص بناء على عقد وحید الطرف

 .ات ذات الطابع العقاريأنیقوم المستفید بإنجاز المنشآت والبنایات والتجهیز  -

أنیكون إنجاز أو إقامة المنشآت والتجهیزات والبنایات من أجل النشاط  -

 .المرخص به في سند رخصة الطریق دون غیره

صراحة على ترتیب حق عیني ) رخصة الطریق(أنینص سند الشغل الخاص  -

 .  على الملك العمومي المشغول لصالح المستفید

                                                 
إذا :" المضمن قانون الأملاك الوطنیة  30- 90المعدل والمتمم للقانون  14- 08من القانون  01مكرر  69تنص المادة  1

ار الخدمة العمومیة التي كانت المنشآت و البنایات والتجهیزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها ، ضروریة لاستمر 

مكرر أعلاه لا تطبق علیها إلا بقرار یصدره ، حسب  69خصص لأجلها الملك العمومي المعني ، فإن أحكام المادة 

الجماعة العمومیة التي یتبع لها ملحق الملك العمومي ، الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني أو الوالي أو  رئیس 

  ".المجلس الشعبي البلدي 
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والتجهیزات غیر ضروریة لاستمرار الخدمة أنتكون البنایات والمنشآت  -

العمومیة التي خصص لها الملك العمومي، وفي خلاف ذلك یشترط ترخیص 

 .من السلطة المختصة حسب الحالة

  .ةمتاـخ

  :مما سبق یمكن استخلاص النتائج الآتیة

أن العقد الإداري وحید الطرف كما أسماه المشرع الجزائري ماهو إلا القرار  -

 .تضمن الترخیص بالشغل الخاص للأملاك العمومیةالإداري الم

رخصة : أن الترخیص بالشغل الخاص للأملاك العمومیة له صورتین هما -

 .الوقوف ورخصة الطریق

الفرق الأساسي بین رخصتي الطریق والوقوف هو إمكانیة إقامة مشتملات أو  -

 .منشآت على الملك العمومي للطریق

یمكن بأي حال من الأحوال أن یخالف  الشغل الخاص للأملاك العمومیة لا -

 .مبادئ الوجهة العمومیة للملك في حد ذاته

الترخیص بالشغل الخاص للأملاك العمومیة یمكن أن یرتب للمستفید حقوقا  -

 .عینیة

كما أن هذا البحث ما هو إلا تقدیم لدراسة تساؤلات أخرى یثیرها الموضوع 

  :والتي من بینها

  العینیة التي یمكن أن یتمتع بها المستفید من الطبیعة القانونیة للحقوق

الترخیص بشغل الأملاك العمومیة التي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 

 .تكون حق ملكیة

  وكذا مدى احترام هذه الحمایة الخاصة للأملاك العمومیة في إطار الشغل

الاكتساب  -عدم جواز التصرف(الخاص لها وخاصة تلك الحمایة الثلاثیة 
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المعدل  30- 90من القانون  04التي تضمنتها المادة ) الحجز - تقادمبال

 .والمتمم

  .نأمل أن تكون محل دراسات لاحقة وغیرها من التساؤلات التي

  .قــــــائـــمــة الــمـــراجـــــع

  : الكتب/ أولا

  : باللغة العربیة -1

لجزائري،دار الخلدونیة،ـ سلطاني عبد العظیم ، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع ا.أ -

 .بدون طبعة،الجزائر

 -الشركات المختلطة -الامتیاز(أ مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة .د -

BOT- دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى )تفویض المرفق العام ،

2009.  

 : باللغة الفرنسیة -2

- AHMED RAHMANI, Les biens public en droit algérien, éditions 
internationales, l’Algérie; sans l’année de publication. 

  :النصوص القانونیة/ ثانیا

 :الأوامر والقوانین -1

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر  -

 . 1975، سنة  78الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بالأملاك الوطنیة العمومیة، 1984یونیو  30المؤرخ في  16-84القانون رقم  -

 .، الملغى1984، سنة  27الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل 1990دیسمبر 01المؤرخ في  30-90القانون رقم  -

 .1990، سنة 52والمتمم ،الجریدة الرسمیة العدد 

 30-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2008یولیو سنة  20المؤرخ في  14-08رقم القانون  -

، 44،والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 1990دیسمبر 01ؤرخ في مال

 .  2008سنة 

 : الــــــمـــراســیـــم -2

ملاك الخاصة و ، المحدد لشروط إدارة الأ 1987مایو  26المؤرخ في  131-87المرسوم رقم  -

، 1987،سنة  22العامة التابعة للدولة وتسییرها وضبط كیفیات ذلك ، الجریدة الرسمیة العدد 

 .الملغى



 د.دھلوك زوبلیدة ط                                      41العدد    مجلة الحقیقة                        

262 

، المحدد لشروط إدارة الأملاك 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454- 91المرسوم التنفیذي رقم  -

، سنة 60لرسمیة العدد الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسییرها  وضبط كیفیات ذلك، الجریدة ا

 .      ، الملغى1991

المتعلق برخصة شبكة  2004دیسمبر  01، المؤرخ في 392- 04المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 2004، السنة 78الطرق، الجریدة الرسمیة العدد 

،المحدد لشروط وكیفیات إدارة 2012دیسمبر 16المؤرخ في  427- 12المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 2012،سنة 60عمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد وتسییر الأملاك ال


